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هل وردت لوزارة الخارجية من 
سفاراتها موافقات لرعايا دول 

مصدرة للعمالة المنزلية لشركة 
الدرة؟

ما عدد التأشيرات التي تم إصدارها 
لمكاتب العمالة المنزلية الخاصة 

وما السيرة الذاتية لجميع أعضاء 
مجلس إدارة الشركة؟

طالب الحكومة 
بتقديم الدعم 

الكامل لحل القضية 
الإسكانية من خلال 

القيام بخطوات 
مماثلة والتنازل عن 
المزيد من الأراضي 

لصالح »الرعاية 
السكنية«

لست من دعاة 
التأزيم ولكن حجم 

الفساد في وزارة 
النفط يحتم علي 
تحمل مسؤولياتي 

كنائب أمام الشعب 
الكويتي

العربيد يسأل وزراء الخارجية والداخلية 
والمالية والشؤون عن شركة الدرة 

للعمالة المنزلية

وجه النائب فراج العربيد سؤالا برلمانيا 
الى وزير المالية انس الصالح جاء كالتالي: 
انشــئت الشــركة وفقا للقانون رقم 69 
لســنة 2015 نهاية ينايــر 2017 والغرض 
منها القيام بكافة اعمال استقدام وتشغيل 
العمالة المنزلية داخل الكويت وتقديم كافة 
خدمات الرعاية المنزلية والاسرية مع تأهيل 
العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة وعقد 
الدورات التدريبية والتثقيفية للعمالة المرشحة 
للعمل في البلاد لإكسابها قدرا من المعلومات 
عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر 
الكويتية برأسمال قدره ثلاثة ملايين دينار، 
وقد تم تشكيل مجلس ادارتها برئاسة اياد 
الســميط وهو ممثل هيئة الاستثمار في 
هذه الشركة، وقد مر على تأسيس الشركة 
وتشكيل مجلس الإدارة ما يقارب العام.. 
يرجى الاجابة على التالي: ما خبرات مجلس 
الادارة في عملية استقدام العمالة للبلاد؟ 
وهل تم تدريب ممثلي الجهات الحكومية على 
هذا المجال الجديد؟ ويرجى تزويدنا بالسيرة 
الذاتية لجميع أعضاء مجلس ادارة شركة 
الدرة للعمالة. حتى تاريخ ورود هذا السؤال 
ما قيمة الاموال التي تم صرفها من رأس مال 
الشركة؟ وهل نجحت في استجلاب عمالة 
منزلية حتى الآن؟ يرجى تزويدنا بكشف 
المصروفات على هذه الشركة منذ تأسيسها 
وحتى هذه اللحظة مشفوعة بتفصيل بنود 
الصرف المختلفة. ما صحة فشل مجلس 
الادارة في اقنــاع الدول المصدرة للعمالة 
للتعامل مع هذه الشــركة الحكومية؟ وما 
عدد تلك الدول؟ ويرجى تزويدنا بالمراسلات 
الخاصة بين الشركة والجهات المعنية في 
الدول المصدرة للعمالة. وهل وردت للهيئة 
تقاريــر تفيد بعراقيل واجهتها الشــركة 
مع مكاتب الاســتقدام الخارجية؟ وما هي 
الاجراءات المتخذه حيال ذلك؟ وفقا للنظم 
المتبعة متى يتــم تقييم اداء مجلس ادارة 
الشركة المذكورة؟ وفي حال عجز مجلس 
الادارة عن أداء مهامه.. وما هي الشــروط 
والاجراءات المتبعة لاعفائه؟ ما قيمة المكافآت 
والبدلات التــي يتقاضاها أعضاء مجلس 

الادارة بشكل شهري؟ 
يرجى تزويدنا بكشوف رسمية توضح 
هذا البند لكل شخص على حدة. وهل تم 
وضع نظام لرواتب ومكافآت الادارة التنفيذية 

للشــركة؟ وما هي جنسيات كل موظفي 
تلك الادارة؟

وفي السياق ذاته، وجه العربيد سؤالا آخر 
الى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح 
جاء فيه: ورد ضمن اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 69 لســنة 2015 بشأن إنشاء شركة 
للعمالة المنزلية، دور كبير لوزارة الشؤون في 
تنفيذ هذا القانون عبر قطاعي هيئة القوى 
العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، يرجى 
الاجابة عن التالي: ما عدد أذونات العمل التي 
أصدرتها الهيئة لشركة الدرة للعمالة حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى ذكر الأعداد 
قرين كل مهنة للعمالة وجنسيات أصحاب 
هذه الأذونات. الى أين وصل قطاع التعاونيات 
في تأسيس وانشاء مراكز وفروع الشركة 
في الجمعيات التعاونية للمحافظات الست؟ 
يرجى الاجابة بالمخاطبات الرسمية الدالة على 
ذلك مع توضيح العراقيل ان وجدت في هذا 
الموضوع. وهل حددت هيئة القوى العاملة 
أعداد أذون عمل للشركة؟ وهل خصصت 
لجنسيات معينة؟ وما عدد أذونات العمل 
التي تم اصدارها لمكاتب العمالة المنزلية في 
البلاد منذ بداية العام وحتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ ويرجى تزويدنا بكشوف الأذونات 
مقرونة بالمكاتب المعنية كل مكتب على حدة 
وجنسيات أصحاب الأذون ومهنهم. وما المدة 
التي يستغرقها اصدار إذن العمل للعمالة 
المنزلية للمكاتب الخاصة؟ وهل يندرج ذلك 

على شركة الدرة؟ 
وفي سؤال ثالث لوزير الداخلية الشيخ 
خالد الجراح، قــال العربيد: يناط بوزارة 
الداخلية دور مهم في عمل شــركة الدرة 
للعمالة، ويشغل اللواء طلال معرفي عضوية 
مجلس ادارتها، كما أن الوزارة تقوم بدور 
كبير من خلال عملية اصدار تأشــيرات 
الدخول والاقامة للعمالة الراغبة بهذا المجال 
في البلاد.. يرجى افادتنا بالتالي: ما عدد الدول 
التي طلبت شركة الدرة للعمالة السماح لها 
باصدار تأشيرات لرعاياها للعمل في البلاد؟ 
وهل تمنع الداخلية جنسيات معينة عنها؟ 
ترددت أنباء عن سعي الشركة المذكورة 
الطلب من دول لم يدخل لها رعايا ســابقا 
للعمل المنزلي.. هل تمنع الداخلية اصدار 
تأشــيرات لهذا المجال من آسيا أو أوروبا 
الشــرقية أو بعض الدول الافريقية؟ وما 

الأسباب؟ ما عدد التأشيرات التي تم اصدارها 
لمكاتــب العمالة المنزلية الخاصة؟ وما عدد 
التأشيرات التي تم اصدارها لشركة الدرة 
منذ بداية العام وحتى ورود هذا السؤال؟ 
ويرجى تزويدنا بالكشوف المقارنة للجهتين 
التأشيرات.  مشفوعة بجنسيات أصحاب 
وما اجراءات ادارة العمالة المنزلية بوزارة 
الداخلية تجاه أرباب العمل المنزلي؟ وهل يتم 
تحميلهم تكاليف ترحيل العامل أو العاملة 
خلال مدة الكفالة؟ يرجى التوضيح والمقارنة 
بين كفيــل رب العمل من المكاتب الخاصة 

وشركة الدرة الحكومية. 
كما وجه العربيد سؤالا حول الموضوع 
ذاته الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، جاء 
فيه: هل وردت لوزارة الخارجية من سفاراتها 
موافقات لرعايا دول مصدرة للعمالة المنزلية 
لشركة الدرة؟ وهل رفضت بعض الدول 
التعاون معها في هذا المجال؟ يرجى تزويدنا 
بعدد الدول التي وافقت والدول التي رفضت 
إن وجد. وما دور سفارات الكويت في الدول 
المصدرة للعمالة بمساندة الشركة الحكومية 

ودعمها لدى تلك البلدان؟
هل تمت مفاوضات مع الجهات المعنية 
في جمهورية الهند أفضت الى السماح لرعايا 
ها من الاناث للعودة الى العمل في البلاد؟ 
وهل هناك شروط معينة لتلك الموافقات؟ 
وهل باشرت السفارات الكويتية في مخاطبة 
الجهات الرســمية لبلــدان جديدة يمكن 
تصدر العمالة المنزلية للكويت؟ وما صحة 
الانباء التي انتشرت في وسائل التواصل 
الاجتماعي قبل فترة عن تكاليف استقدام 
العمالة المنزلية من بعض الدول؟ وهل قامت 
سفارات الكويت بدراسات من هذا النوع 
سابقا؟ في حال الإجابة بالنفي لماذا لا يتم 
الايعاز لتلك السفارات بإعداد قائمة بالأسعار 
لشــركة الدرة. هل تقوم سفارات الكويت 
في الدول المعنية باعتماد مراكز الكشــف 
الصحي والتدريب المهني ســواء للمكاتب 
الكويتية الخاصة أو لشركة الدرة للعمالة؟ 
اذا كانت الاجابة بالنفي.. فما الأسباب التي 
تمنع سفارتنا من القيام بهذه المهمة. وهل 
وردت لوزارة الخارجية طلبات من شركة 
الدرة للعمالة للدخول لأسواق جديدة في 

دول العالم؟

فراج العربيد

تستوعب ٢٥٠٠ قسيمة

الكندري يشيد بتنازل الجبري 
عن أرض لصالح »السكنية«

أشاد رئيس لجنة شؤون 
الكندري  الإســكان فيصــل 
بالقرار الــذي أصدره وزير 
البلدية ووزير الأوقاف محمد 
الجبري امس بالتنازل عن 
إحدى الأراضــي التي كانت 
تابعة لهيئة الزراعة لصالح 
المؤسســة العامــة للرعاية 

السكنية.
وقال الكندري في تصريح 
المركــز  فــي  للصحافيــن 
الإعلامي بمجلــس الأمة إن 
هذه الأرض تستوعب ٢٥٠٠ 
قســيمة ســكنية للشــباب 
الكويتــي، متقدمــا بجزيل 
الشــكر والعرفــان للوزير 
الجبري علــى الجهود التي 

قام بها في هذا الجانب.
وأكد ان الاتصالات كانت 
مستمرة مع الوزير الجبري 
لبحــث كيفيــة التنازل عن 
هذه الأرض لصالح الرعاية 
السكنية، وقد توجب بصدور 

كتاب التنازل من الوزير.
وبــن انه تولى رئاســة 
اللجنة الإسكانية منذ المجلس 
السابق، وكانت المسؤولية 
كبيــرة علــى عاتقــه هــو 
وأعضــاء اللجنــة بدعم من 
رئيس مجلس الأمة، مؤكدا 
ان اللجنة استطاعت أن تسير 
في استراتيجية واضحة لحل 
القضية الإسكانية بتعاون 
من وزير الإسكان ياسر أبل.
ارتياحــه  وأعــرب عــن 
لتوزيــع أكثر مــن ٤٥ ألف 
وحــدة ســكنية، مبينــا ان 
التوزيعات مستمرة، وكذلك 
التعاقد مع الشركات العالمية 
لتنفيذ المــدن الكبيرة مثل 
الســكنية  المطلاع  مدينــة 
ســعد  جنــوب  ومدينــة 
العبدالله وجنــوب صباح 
الأحمد بوحــدات تصل الى 
عشرات الآلاف ستوزع على 

الشباب الكويتي.
الشــباب  وقــال: باســم 
الكويتي أقــول للأخ محمد 
لــك كل الشــكر  الجبــري 
والتقديــر على هــذا الجهد 
هــذه  عــن  التنــازل  فــي 

النجــاح  الأرض، متمنيــا 
في حل القضية الإســكانية 
التــي تمثل مشــكلة كبيرة 
للشــباب الكويتي كما انها 
تمثل مشــكلة مادية بسبب 
ارتفاع الإيجارات وأســعار 

الأراضي.
وطالب الحكومة بتقديم 
الدعــم الكامل لحل القضية 
الإســكانية من خلال القيام 
بخطوات مماثلة والتنازل عن 
المزيد من الأراضي لصالح 
الرعاية السكنية، متمنيا في 
الوقــت دعم أعضاء مجلس 

الأمة في هذا الجانب.
مــن جانــب آخــر، لوّح 
الكنــدري  النائــب فيصــل 
باســتجواب وزيــر النفط، 
وزير الكهرباء والماء عصام 
المرزوق إذا لم يصلح الوضع 
في القطــاع النفطي، مؤكدا 
أنه يتبنى تلك القضية منذ 

المجلس الماضي.
وقــال الكندري إنه ليس 
من دعاة التأزيم، ولكن حجم 
الفساد في وزارة النفط يحتم 
علــي تحمــل مســؤولياتي 
كنائب أمام الشعب الكويتي.
وأكد أن هناك فوضى في 
الترقيــات التــي تتم خلال 
هذا الأســبوع، لافتا إلى أنه 
نبه الوزير إلى ذلك ومنحه 
الفرصــة لكــي يوقــف هذا 
الفساد والعبث والمصالح 
والشخصية في هذا القطاع 

الحيوي.
وأضــاف، في الأســبوع 
الماضــي تم اســتدعاء 100 
قيــادي لتســكين شــواغر 
وبعدها تمــت إقامة عرض 
مرئي لقياديي المستقبل في 
القطــاع النفطــي، مؤكدا أن 

العرض تم إيقافه.
وتســاءل عن الشــفافية 
والوضوح في عمليات ترقية 
القيادات الذين لم يمارسوا 
العمل ولم يقدموا مشاريع 
ولا توجد لديهم خبرة، في 
وقت يستبعد فيه مديرون 
أكفاء، مستغربا تلك الترقيات 

وعلى أي أساس تتم!

وقال الكنــدري إن هناك 
التعيينــات  مزاجيــة فــي 
ومحسوبيات وشخصانية 
والتمديد لبعض القياديين 
بالمخالفــة، مشــيرا إلى أن 
الوزير أوصل رسالة للقيادة 
السياسية والحكومة بعدم 
وجود قيادات على الرغم من 

وجود أكثر 100 قيادي.
اســتبعاد  واســتغرب 
المتخصصيــن  المديريــن 
في الخدمات المشــتركة في 
شركة نفط الكويت، والإتيان 
بمديرين غير متخصصين 
بل وتتم ترقياتهم، معتبرا 
أن هذا عبث بالقطاع النفطي.
وقال الكنــدري: رغم أن 
القطــاع النفطي تــم منحه 
9 مليــارات دينــار من أجل 
تطوير حقول النفط وزيادة 
الإنتــاج لكن تم صرفها من 
دون توجيههــا في الطريق 

الصحيح.
وقــال الكنــدري إن أحد 
المرشــحين لوظيفة نائب 
التنفيذي لشــمال  الرئيس 
الكويــت هــو إداري وليس 
مهنيا أو متخصصا، محملا 
الوزيــر مســؤولية هــذه 
المخالفات الكارثية وأنه لا 
يستطيع فرض إرادته على 

القطاع النفطي.
وأشــار الكندري إلى أن 
هنــاك مقاوليــن لا توجــد 
لديهــم أدوات لتنفيذ العقد 
وأن القطاع النفطي يشتري 
لهم هذه الآلات على حساب 
المال العام، مشــيرا إلى أنه 
تصدى مع زملائــه النواب 
لمحــاولات الانتقــاص من 
حقوق الموظفين في القطاع 

النفطي.
وقال إن الرئيس التنفيذي 
ونائبه دمرا البلد بالإضراب 
الــذي هبــط بالإنتــاج من 
مليونيــن و800 برميل إلى 
900 ألف، ما ســبب خسائر 
للدولة وأضر بسمعة الكويت 
في عقودها العالمية، متسائلا 
هل حاسب الوزير أحدا من 

هؤلاء القياديين؟

فيصل الكندري

عسكر: ترقية الحاصلين على دبلوم إلى رتبة ملازم
قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بجواز الترقية إلى 
رتبة ملازم بقوة الشــرطة 
للحاصلين على دبلوم بعد 
الثانوية العامة ومضى على 
خدمتهم عشرون عاما منها 
سنتان على الأقل في رتبة 
وكيل أول ضابط، وذلك من 
خلال إضافة مــادة جديدة 
برقــم 68 مكــرر للقانــون 
رقم 23 لســنة 1968 بشأن 
نظام قوة الشرطة، مشفوعا 
بمذكرته الإيضاحية، طالبا 
إعطاءه صفة الاســتعجال. 
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: تضاف مادة 
جديــدة برقــم 68 مكــرر 
للقانون رقم 23 لسنة 1968 

المشار إليه نصها الآتي:

»مع عدم الإخلال بأحكام 
المــادة 58 من هــذا القانون 
يجــوز بقــرار مــن الوزير 
ترقية الحاصلين على دبلوم 
بعد الثانوية العامة ومضى 
على خدمتهم عشرون عاما 
منها سنتان على الأقل في 
رتبة وكيل أول ضابط إلى 

رتبة ملازم«.
المذكــرة  وجــاءت 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 
بإضافة مــادة جديدة برقم 
68 مكــرر للقانون رقم 23 
لســنة 1968 بشــأن نظــام 
قوة الشــرطة كمــا يلي: لما 
كان لقــوة رجال الأمن دور 
مهم في حماية أمن الوطن 
وتقديرا لمن خدموا في سلك 
الشــرطة 20 عاما وطوروا 

من مؤهلاتهم العملية، حيث 
يوجد الكثير منهم من حملة 
»دبلوم« بعد الثانوية العامة 
ولم يتم تمييزهم عن حملة 
الثانويــة العامة، لــذا أعد 
الاقتــراح بقانــون بإضافة 
مادة جديدة برقم 68 مكرر 
للقانون رقم 23 لسنة 1968 
بشــأن نظام قوة الشرطة 

نصها الآتي: 
»مع عدم الإخلال بأحكام 
المــادة 58 من هــذا القانون 
يجــوز بقــرار مــن الوزير 
ترقية الحاصلين على دبلوم 
بعد الثانوية العامة ومضى 
على خدمتهم عشرون عاما 
منها سنتان على الأقل في 
رتبة وكيل أول ضابط إلى 

رتبة ملازم«.

عسكر العنزي

الطبطبائي يستفسر عن تكاليف أجهزة البصمة
عمــر  النائــب  وجّــه 
الطبطبائي ســؤالا برلمانيا 
إلــى نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير المالية أنس 
الصالح جاء فيه: بالإشارة 
لقرار ديوان الخدمة المدنية 
والخــاص بتعميــم بصمة 
الحضور والانصراف على 
كل موظفي الدولة بمن فيهم 
المديــرون والمراقبون ومن 
أمضــى أكثر من 25 ســنة 
إضافــة للعاملــن بالمواقع 
الخارجية وأعضاء الهيئات 

التدريسية وغيرهم. لذلك 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 
بالآتــي: الدراســة التي قام 
بهــا الديــوان والتــي على 
اتخــاذ قــرار  أساســها تم 
تعميم البصمة إضافة لكل 
محاضــر الاجتماعات التي 
عقدت والخاصة بمناقشــة 
البصمــة.  تعميــم  قــرار 
والتكاليــف المالية المترتبة 
علــى القــرار )بالتفصيل( 
كتكاليــف أجهــزة البصمة 
الإضافية وغيرها من الأعباء 

المالية التي ســتترتب على 
الدولة نتيجة للقرار. وسبب 
استثناء الوكلاء المساعدين 
والوكلاء ومــن في حكمهم 
من تطبيق القرار. وســبب 
عدم إعطاء الجهات الحكومية 
المختلفة مهلة كافية لترتيب 
أوضاعها قبل سريان القرار 
من حيث توفير مســاحات 
عمل كافيــة إضافة لمواقف 
السيارات وغيرها لمواجهة 
الزيــادة المفاجئة في أعداد 

الموظفين.
عمر الطبطبائي

قبلان: موقف الغانم شجاع ومشرف
بيروت ـ أحمد منصور

أشــاد رئيس المجلس الإسلامي 
الشــيعي الأعلى الشــيخ عبدالأمير 
قبلان، في بيــان صحافي، بالموقف 
الشــجاع الذي اتخذه رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم في مؤتمر اتحاد 
البرلمان الدولي المنعقد في روسيا، في 
تعبير صادق عن صوت كل حر أبي في 

العالم ضد الظلم والطغيان الصهيوني. 
فهذا الموقف المشرف الذي اتسم بالجرأة 
يســتحق كل تقدير وتنويه. إذ شكل 
صرخة حق في وجه الباطل الصهيوني 
الذي يتمادى بغطرسته وعدوانه ضد 
العرب والمسلمين وينتهك كل الاعراف 
والمواقف الدولية في ممارساته التعسفية 
ضد الفلسطينيين وانتهاكاته المستمرة 

لسيادة لبنان وسورية.

وطالب قبلان »الدول والشــعوب 
عامة والعربية والإســامية خاصة، 
بالاقتداء بموقف الغانم ومقاطعة الكيان 
الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع 
معه بوصفه بؤرة للفساد ومركزا للشر 
والتآمر على الشعوب والدول إذ كان 
ولا يزال راعيا وحاضنا للإرهاب الدولي 
يعيث قتلا وتشــريدا ويمتهن قادته 

الاجرام والإرهاب«.


